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 2020التعایش السیاسي وأثرھا على العلاقة بین السلطات في ظل دستور 
 
 

 ملخص 
إن حالة التعایش السیاسي بشكل عام ھي وضعیة سیاسیة غیر عادیة للعلاقة بین قطبي الجھاز التنفیذي، بحیث یكون 
فیھا رئیس الجمھوریة ملزم بتقاسم السلطة التنفیذیة مع رئیس حكومة من اتجاه سیاسي معارض لھ، وھذه الوضعیة  

بأنھ یقود الحكومة وزیر أول إذا اسفرت   103من خلال نص المادة     2020یشیر إلیھا دستور   منھ والتي تقضي 
رئاسیة أغلبیة  التشریعیة عن  برلمانیة غیر  الانتخابات  أغلبیة  التشریعیة عن  الانتخابات  اسفرت  إذا  ما  ، وفي حالة 

المادة   الحكومة رئیس حكومة، وحسب  الحالة    110الرئاسیة فإنھ سیقود  الدستور یقوم رئیس الحكومة في ھذه  من 
 بتشكیل حكومتھ وإعداد برنامج الأغلبیة البرلمانیة.  

یثیرھا   التي  التساؤلات  من  الكثیر  لتوضیح  بأفكار  المساھمة  من خلالھا  وسنحاول  المجال،  ھذا  في  الدراسة  تندرج 
 الموضوع.  
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Abstract  

Political cohabitation designates a particular political situation in which executive 
power must be shared by the President of the Republic and a head of government of an 
opposing political tendency, the Algerian constitution of 2020 provides for this context 
in its article 103 and which stipulates that the government is headed by a prime minister 
when the legislative elections result in a presidential majority, and if these elections 
result in a parliamentary majority and therefore a non-presidential majority, the 
government will be led by a head of government from this majority , and under the 
terms of article 110 of this same constitution, the head of government will be 
responsible for forming his government and developing the program of this 
parliamentary majority. 
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 مقدمة
تعتبر حالة التعایش السیاسي من الموضوعات التي تثیر جدلا واسعا في الفقھ الدستوري الحدیث ذلك أن ھذه  
من  المختلطة  السیاسیة  الأنظمة  ذات  الدول  في  السلطات  بین  للعلاقة  عادیة  الأمر وضعیة غیر  في حقیقة  تمثل  الحالة 
النموذج الفرنسي، حیث یكون فیھا التوجھ السیاسي لرئیس الجمھوریة غیر متوافق مع الحكومة التي تفرزھا الانتخابات  
التشریعیة، ومثل ھذه الأوضاع من شأنھا أن تؤثر سلبا على استقرار مؤسسات الدولة وعلى عملھا، غیر أن ھناك من 

ي الفترات یرى عكس ذلك ویعتبرھا ظاھرة إیجابیة، لكونھا تسمح بإعادة التوازن بین قطبي السلطة التنفیذیة، ولا سیما ف
 التي تمیل فیھا الكفة بشكل مفرط لصالح رئیس الجمھوریة. 

التجربة الدستوریة للجمھوریة الخامسة    وفي دراستھ لھذه الحالة، إعتاد الفقھ السیاسي والدستوري على تقدیم 
فرانسوا  الرئیس  الفترة الأولى في عھد  السیاسي، حدثت  للتعایش  فترات  لكونھا عرفت ثلاث  لذلك  كنموذج  فرنسا  في 

بتعیین جاك شیراك    (François Mitterrand)میتران   وقام  الاشتراكي  الحزب  من   (Jacques Chirac)وھو 
، وھو وضع أثار الكثیر من الجدل في 1988وإلى1986من الحزب الیمیني رئیسا للحكومة خلال الفترة الممتدة من  

تلك الفترة، إذ أن مسألة التعایش بین اتجاھین سیاسیین مختلفین لم تكن مألوفة في تقالید الممارسة السیاسیة للجمھوریة  
، ولقد اضطر فیھا الرئیس فرانسوا میتران في عھدتھ الرئاسیة 1995وإلى1993ة، أما الفترة الثانیة فتمتد منالخامس

بلادور   إدوارد  تعیین  إلى  ھذه   (Edouard Balladur)الثانیة  وتوصف  للحكومة،  رئیسا  الجمھوري  الحزب  من 
، ولقد حدثت خلال فترة 2002وإلى1997المرحلة بفترة المعایشة السیاسیة اللطیفة، وأما المرحلة الثالثة فتمتد من سنة

لسنة التشریعیة  الانتخابات  في  المقاعد  بأغلبیة  الاشتراكي  الحزب  فاز  حیث  نفسھ،  شیراك  جاك  الرئیس  ،  1997حكم 
لیونیل جوسبان   تعیین  إلى  آنذاك  شیراك  الرئیس  في   (Lionel Jospin)وأضطر  الأخیر  ھذا  وبقي  للحكومة  رئیسا 

 .  2002یة شھر ماي من سنة منصبھ إلى غا
فقد عمل    1996و  1989وأما بالنسبة للتجربة الدستوریة في الجزائر، وعلى غرار الدستورین السابقین لسنة  

على تكریس نظام سیاسي یقوم على مبدأ ثنائیة السلطة التنفیذیة، ولكنھ تبنى رؤیة تتسم بالمرونة في    2020دستور سنة  
تحدید العلاقة بین مكونات السلطة التنفیذیة، وھذا وفق الأوضاع السیاسیة الداخلیة والنتائج التي تفرزھا نتائج الانتخابات 
رئیس  یختاره  أول  وزیر  یقودھا  حكومة  تتشكل  رئاسیة  أغلبیة  عن  الأخیرة  ھذه  أسفرت  إذا  أنھ  حیث  التشریعیة، 

الجمھوریة رئیس  برنامج  لتطبیق  عمل  مخطط  إعداد  مھمتھا  وتكون  حریة،  بكل  النظام  1الجمھوریة  یجعل  ما  وھو   ،
التشریعیة عن  الانتخابات  أسفرت  إذا  وأما  الرئاسي،  النظام  إلى  من حیث ملامحھ  أكثر  یمیل  الحالة  ھذه  في  السیاسي 
بتشكیل   رئیس حكومة یضطلع  ویقودھا  البرلمانیة  الأغلبیة  من  تتشكل حكومة  الرئاسیة،  الأغلبیة  غیر  برلمانیة  أغلبیة 

، وبذلك فقد سلك المؤسس  2) یوما ویقوم بإعداد برنامج سیاسي یعبر عن الأغلبیة البرلمانیة30حكومتھ في أجل ثلاثین (
في  أكبر  دورا  للبرلمان  تمنح  والتي  التقلیدیة  البرلمانیة  الأنظمة  في  السائد  الاتجاه  الأخیرة  الحالة  ھذه  في  الدستوري 

 اختیار رئیس الحكومة، بینما تقتصر مھمة رئیس الجمھوریة على توقیع فقط المرسوم المتضمن تعیین الحكومة.
التنفیذیة،    فیھا تطابق في الرؤى بین قطبي السلطة  الحالة الأولى تعبر عن وضعیة سیاسیة یسود  وإذا كانت 

التعددیة  تبني  منذ  المتعاقبة  الحكومات  جمیع  أن  باعتبار  الجزائریة،  الدستوریة  الممارسة  في  مألوفة  وضعیة  وھي 
لسنة   الدستوري  التعدیل  وإلى غایة  الجمھوریة  2008السیاسیة  لرئیس  السیاسي  البرنامج  تتبنى صراحة  فإن 3كانت   ،

الحالة الثانیة وھي حالة التعایش السیاسي تفرض على رئیس الجمھوریة تقاسم السلطة التنفیذیة مع حكومة منبثقة عن 
مختلف   بین  العلاقة  على  انعكاسات  ولھا  السیاسیة  الناحیة  من  معقدة  جد  وضعیة  وھي  لھ،  معارضة  برلمانیة  أغلبیة 
الإشكالیة   معالجة  من خلال  توضیحھ  سنحاول  ما  وھذا  التنفیذیة،  السلطة  قطبي  بین  الدستوریة وخصوصا  المؤسسات 

 التالیة:  
على العلاقة بین السلطات وانعكاسات ذلك على طبیعة النظام السیاسي     ما مدى تأثیر حالة التعایش السیاسي

    القائم؟
الممیزة   المكانة  إبراز  الأول  المبحث  مبحثین، حاولنا في  إلى  الموضوع  تقسیم  تم  فقد  ولمعالجة ھذه الإشكالیة 

الذي أوجده دستور   السیاسي  النظام  الجمھوریة في ظل  الواسعة 2020لرئیس  الدستوریة  بإظھار الصلاحیات  ، وھذا 
التي یتمتع بھا في مواجھة برلمان یتشكل من غرفتین غیر متكافئتین وبصلاحیات تشریعیة مقیدة، أما المبحث الثاني، 

التي استحدثھا دستور سنة   الجدیدة  للحكومة في ظل الآلیات  القانوني  لدراسة الوضع  تم  2020فقد خصصناه  ، والتي 
تنفیذ    فیھا التمییز بین نوعین من الحكومة، حكومة منبثقة عن الأغلبیة الرئاسیة ویقودھا وزیر أول وتقتصر مھمتھا على

سیاسي  برنامج  وذات  حكومة  رئیس  ویقودھا  الرئاسیة  غیر  الأغلبیة  عن  منبثقة  وحكومة  الجمھوریة،  رئیس  برنامج 
 مستقل یعبر عن الأغلبیة الموجودة في البرلمان.  
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 المبحث الأول: ترجیح مكانة رئیس الجمھوریة وسموه على باقي المؤسسات الدستوریة 
 

الدساتیر   مختلف  تبنت  الماضي،  القرن  من  الثمانینات  نھایة  الجزائر  عرفتھا  التي  السیاسیة  الاصلاحات  منذ 
المتعاقبة نظاما سیاسیا تعددیا یكرس مبدأ الفصل بین السلطات، وتماشیا مع تطور الحیاة السیاسیة للبلاد شھدت العلاقة 

إعادة    2020بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة تغییرات مستمرة، وفي ظل ھذا المسعى فقد حاول الدستور الجدید لسنة  
تنظیم العلاقة بین ھاتین السلطتین في محاولة لتحقیق القدر المطلوب من التوازن بینھما، ورغم أھمیة ھذه الاصلاحات  
رئیس   حافظ  حیث  الجزائري،  السیاسي  النظام  ملامح  في  كبیر  تغییر  إحداث  إلى  الواقع  في  تؤدي  لم  فھي  السیاسیة 
مقیدة  تشریعیة  وبصلاحیات  متكافئتین  غیر  بغرفتین  برلمان  مواجھة  في  والمھیمن  القوي  مركزه  على  الجمھوریة 

 دستوریا.  
 

 المطلب الأول: رئیس جمھوریة بصلاحیات دستوریة مفرطة
 

على مركزه القوي والمھیمن على    2020على غرار الدساتیر السابقة، فقد حافظ رئیس الجمھوریة في ظل دستور  
انتخابھ  أسلوب  إلى  أساسي  بشكل  تعود  بھا  یتمتع  التي  المتمیزة  المكانة  وھذه  الأخرى،  الدستوریة  المؤسسات  باقي 

آخر منتخب  أي  شرعیة  تفوق  شعبیة  شرعیة  یكسبھ  والذي  والمباشر  السري  الصلاحیات 4بالاقتراع  إلى  وكذلك   ،
الدستوریة المفرطة التي یتمتع بھا والتي تجعل منھ القائد الأعلى للسلطة التنفیذیة إلى جانب كذلك الصلاحیات المخولة 

 لھ في المجال التشریعي. 
التنفیذیة  –أولا   السلطة  رئیس  بصفتھ  الجمھوریة  في رئیس  واسعة  دستوریة  بصلاحیات  یتمتع  فھو  الصفة  وبھذه   :

العام   النظام  فیھ  یتحقق  الذي  بالقدر  وھذا  الاستثنائیة،  الظروف  في  اتساعا  الصلاحیات  ھذه  وتزداد  العادیة،  الظروف 
 والحفاظ على وحدة وسلامة التراب الوطني. 

یتبین   92و91: من خلال معاینة أحكام الدستور ولا سیما المادتین  أ ـ صلاحیات رئیس الجمھوریة في الظروف العادیة
بشكل واضح مدى ھیمنة رئیس الجمھوریة على السلطة التنفیذیة، فھو یمارس السلطة التنظیمیة المستقلة خارج مجال 

من الدستور، حیث أن مجالات التشریع وردت على سبیل الحصر   1/ 141و  6/ 91القانون استنادا إلى أحكام المادتین  
القوانین  طریق  عن  أو  العادیة  القوانین  طریق  عن  بالتشریع  الأمر   تعلق  سواء  الدستور،  أحكام  بموجب  والتحدید 

، وھذه السلطة التنظیمیة التي یستأثر بھا رئیس الجمھوریة، إضافة إلى كونھا سلطة سیادیة وتستمد وجودھا 5العضویة
 من الدستور، فھي أیضا واسعة ولا یحدھا سوى المجال المخصص للقانون. 

وإذا كان رئیس الجمھوریة یتمتع سلطة التنظیم خارج المجال المخصص للقانون، فإنھ من الطبیعي أن تمنح لھ   
الوسائل الكافیة للقیام بمھامھ، وبذلك فقد منحھ الدستور حریة واسعة في اختیار مساعدیھ من وزراء وموظفین سامین،  

، ویعین كذلك باقي اعضاء الحكومة 6فھو یملك سلطة تعیین الوزیر الأول أو رئیس الحكومة حسب الحالة وینھي مھامھ
الحالة الحكومة حسب  رئیس  أو  الأول  الوزیر  من  اقتراح  على  المدنیة  7بناء  الوظائف  في  التعیین  بسلطة  یتمتع  كما   ،

، إلى جانب كذلك تعیین رؤساء وأعضاء العدید من المؤسسات الدستوریة، نذكر منھا على سبیل المثال ولا  8والعسكریة
الدستوریة من بینھم رئیس  04، تعیین أربعة (9أعضاء مجلس الأمة  (3/1)التحدید تعیین ثلث   ) أعضاء في المحكمة 

المستقلة للانتخابات واعضاءھا10المحكمة تعیین رئیس السلطة الوطنیة  ، وتعیین رئیس المجلس الاسلامي الأعلى  11، 
 ....إلخ. 12وأعضائھ

تنفیذیة أخرى ھامة لا یتسع مجال   الذكر، یضطلع رئیس الجمھوریة بصلاحیات  السالفة  إضافة إلى السلطات 
دراستنا للتفصیل فیھا وبالتالي سنكتفي بذكرھا فقط وھي كالتالي: یتولى مسؤولیة الدفاع الوطني وقیادة القوات المسلحة، 
یقرر السیاسیة الخارجیة للأمة ویوجھھا، یرأس مجلس الوزراء، اللجوء إلى استفتاء الشعب في كل قضیة ذات أھمیة 

 .13وطنیة، یبرم المعاھدات الدولیة ویصادق علیھا
الاستثنائیة الظروف  في  الجمھوریة  رئیس  صلاحیات  ـ  بالقضاء ب  نشأتھا  في  الاستثنائیة  الظروف  نظریة  ترتبط   :

الفرنسي الحصار  14الإداري  بحالة  المتعلقة  الأحكام  النظریة من خلال  بھذه  الجزائري  الدستوري  المؤسس  أخذ  ولقد   ،
، ونظرا لخصوصیة مثل ھذه الحالات وانعكاساتھا على سیر  15وحالة الطوارئ وكذلك الحالة الاستثنائیة وحالة الحرب

القانوني لرئیس  الدستور بجملة من الإجراءات والتي عملت على تقویة وتعزیز المركز  فقد احاطھا  الدولة،  مؤسسات 
الجمھوریة بشكل مفرط، إذ یتمتع في ھذه الحالات بسلطة تقدیریة واسعة ولو أن الدستور یلزمھ لإقرار ذلك بالاستماع  
الوطني  الشعبي  المجلس  ورئیس  الأمة  مجلس  رئیس  استشارة  وكذلك  للأمن،  الأعلى  والمجلس  الوزراء  مجلس  إلى 
مجرد  تبقى  الاستشارات  ھذه  أن  إلا  الدستوریة،  المحكمة  ورئیس  الحالة  حسب  الحكومة  رئیس  أو  الأول  والوزیر 
إجراءات شكلیة فقط، ولا یظھر الدور الرقابي للبرلمان بشكل فعلي إلا في مسألة تمدید المدة المقررة لحالتي الحصار 

معا  المجتمعتین  بغرفتیھ  البرلمان  موافقة  تتطلب  والتي  أغلبیة  16والطوارئ  موافقة  تقتضي  والتي  الاستثنائیة  والحالة   ،
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معا المجتمعتین  البرلمان  غرفتي  حالة 17أعضاء  مدة  طیلة  بالدستور  العمل  أصلا  یوقف  فإنھ  الحرب  حالة  في  وأما   ،
 . 18الحرب ویتولى رئیس الجمھوریة جمیع السلطات

المبدأ فإن مھمة السلطة التنفیذیة تقتصر فقط على ثانیا: صلاحیات رئیس الجمھوریة في مجال التشریع   :  من حیث 
التشریع  أیضا مجال  لتشمل  كبیر وتوسعت  السلطة بشكل  تغیرت وظیفة ھذه  فقد  الوقت  لكن مع مرور  القوانین،  تنفیذ 
والذي یعتبر من الاختصاصات الأصیلة للبرلمان، فبالإضافة إلى السلطة التنظیمیة والتي یستأثر بھا رئیس الجمھوریة 
خارج المجالات المخصصة للقانون، فھو یتمتع كذلك بصلاحیة التشریع بواسطة الأوامر في المجالات المحددة للبرلمان 

المادة   لأحكام  طبقا  الدستو  142وھذا  الفقھ  أوساط  في  جدل  من  المسألة  ھذه  تثیره  ما  ورغم  الدستور،  فإن من  ري، 
بعض   في  إلیھا  اللجوء  ویمكن  الجمھوریة  رئیس  ید  في  فعالة  دستوریة  آلیة  تعتبر  الأوامر   بواسطة  التشریع  إمكانیة 
المسائل التي تتطلب الاستعجال في معالجتھا أو لتجاوز بعض حالات الانسداد السیاسي التي قد تحدث داخل البرلمان، 

 ولكن الإفراط في استعمالھا قد یؤدي إلى المساس بھذا الاختصاص الأصیل للبرلمان.
على    للتأثیر  أخرى  دستوریة  بوسائل  الجمھوریة  رئیس  یتمتع  الأوامر،  بواسطة  التشریع  سلطة  إلى  إضافة 

البرلمان، وبما أن مجال دراستنا لا یتسع لدراستھا فإننا سنكتفي بالإشارة إلیھا دون تفصیل وھي: دعوة البرلمان للانعقاد 
من الدستور، إخطار المحكمة الدستوریة حول مطابقة القوانین العضویة قبل   138/3في دورة غیر عادیة، طبقا للمادة  

من الدستور، طلب قراءة ثانیة في قانون   148من الدستور، إصدار القوانین طبقا للمادة    140/3صدورھا طبقا للمادة  
للمادة   طبقا  علیھ  التصویت  للمادة    149تم  طبقا  البرلمان  إلى  خطاب  توجیھ  الدستور،  الدستور،  150من  حل   من 

 من الدستور. 151المجلس الشعبي الوطني وإجراء انتخابات تشریعیة قبل أوانھا طبقا للمادة  
 

 المطلب الثاني: برلمان بغرفتین غیر متكافئتین وبصلاحیات تشریعیة مقیدة  
 

وفق   2020، وتم التأكید على ذلك في ظل دستور  1996یعود ظھور نظام الغرفتین في الجزائر إلى دستور  
والتعیین الانتخاب  بین  یجمع  تمثیل  طرف  19نظام  من  مباشر  بشكل  منتخبین  نواب  من  الأولى  الغرفة  تتشكل  حیث   ،

،  21،  مع تخصیص كذلك مقاعد للجالیة الوطنیة المقیمة في الخارج20الشعب ویمثلون ولایات الوطن حسب عدد السكان
، إلى جانب كذلك الأعضاء 22) عن كل ولایة02أما الغرفة الثانیة فیتم فیھا تمثیل ولایات الوطن بالتساوي بمقعدین (

المعینین من طرف رئیس الجمھوریة، حیث أن ثلثي أعضاء ھذه الغرفة یتم انتخابھم عن طریق الاقتراع السري غیر  
) الباقي یعینھم رئیس الجمھوریة 1/3المباشر من بین ومن طرف أعضاء المجالس الشعبیة البلدیة والولائیة، والثلث (

من بین الشخصیات والكفاءات الوطنیة في المجالات العلمیة والثقافیة والمھنیة والاقتصادیة، ورغم استحداث غرفة ثانیة 
إلى جانب المجلس الشعبي الوطني، فإن البرلمان الجزائري، إضافة إلى كونھ یمارس صلاحیات تشریعیة مقیدة، فإنھ 

 یفتقد كذلك إلى التكافؤ بین غرفتیھ. 
  

 والتعدیلات اللاحقة لھ.  1996أولا: انعدام التوازن بین غرفتي البرلمان في ظل دستور 
عن الدساتیر التي سبقتھ بتبنیھ نظام الثنائیة في تشكیل البرلمان، وھذا    1996كما أشرنا سابقا، ینفرد دستور  

، حیث عرفت الجزائر بعد  23التوجھ فرضتھ الظروف الصعبة التي أفرزتھا أول تجربة دستوریة تعددیة منذ الاستقلال
التي نظمت في شھر دیسمبر  التشریعیة  إلى   1991الانتخابات  السلطة، وأدت  أزمة سیاسیة معقدة أصابت أعلى ھرم 

الحل طریق  عن  الوطني  الشعبي  المجلس  شغور  مع  ذلك  وتزامن  الجمھوریة  رئیس  الشغور  24استقالة  وحالة   ،
، 25المؤسساتي المزدوج ھذه لم یسبق حدوثھا في تاریخ التجربة الدستوریة الجزائریة ولم یعالجھا الدستور القائم آنذاك

الأمر الذي استدعى توقیف المسار الانتخابي في دوره الأول والدخول في مرحلة حكم انتقالي واستحداث ھیئات بدیلة 
 لتسییر الدولة خارج أحكام الدستور. 

الذي أصدره   إلى الإعلان  استنادا  للدولة  المجلس الأعلى  إنشاء  بدایتھا  الانتقالیة في  المرحلة  ولقد عرفت ھذه 
) أعضاء 05، وھذا في شكل ھیئة قیادة جماعیة تتشكل من خمسة (199226جانفي    14المجلس الأعلى للأمن بتاریخ  

ویعین من بینھم رئیسا یؤدي مھمتھ إلى غایة انقضاء العھدة الرئاسیة لرئیس الجمھوریة المستقیل، ویتولى ھذا المجلس 
التشریعي، أوكل  الدستور، وفي ظل غیاب الجھاز  الجمھوریة بموجب أحكام  ممارسة جمیع السلطات المخولة لرئیس 

التشریعیة المراسیم  إصدار  تشریعیة عن طریق  كذلك صلاحیات  لنفسھ  المجلس  دورا  27ھذا  أیضا  یمارس  كان  كما   ،
 . 28رقابیا على نشاط الحكومة رغم عدم وجود أي نص قانوني یخولھ ذلك

الأمة،   إرادة  عن  تعبر  ھیئة  إیجاد  الضروري  من  كان  للدولة،  الأعلى  المجلس  بید  السلطات  جمیع  وبتركیز 
ستین(  من  یتشكل  كان  والذي  الوطني،  الاستشاري  المجلس  أیضا  استحداث  تم  المجلس 60وبذلك  یختارھم  عضوا   (

 . 29الأعلى للدولة من مختلف القوى السیاسیة والثقافیة الفاعلة في المجتمع
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ندوة   عقد  تم  الأزمة،  ھذه  من  للخروج  للدولة  الأعلى  المجلس  تبناھا  التي  الوطني  الحوار  سیاسة  إطار  وفي 
، ولقد انبثقت عن ھذه  31، تمت خلالھا المصادقة على أرضیة للوفاق الوطني199430جانفي    26و  25وطنیة بتاریخ  

 ) ثلاث  أقصاھا  لمدة  الانتقالیة  المرحلة  لتسییر  جدیدة  ھیئات  والحكومة 03الندوة  الدولة  رئیس  في  وتتمثل  سنوات،   (
 والمجلس الوطني الانتقالي. 

الدستوري،   النظام  إلى  للرجوع  الحاجة  السیاسیة مدى  مراحل تسییر ھذه الأزمة  تبین من خلال مختلف  ولقد 
، والذي حاول تدارك النقائص المسجلة في التجارب الدستوریة السابقة،  1996وھو ما تحقق فعلا بإصدار دستور سنة  

وفي ھذا المسعى تم إدراج تغییرات نوعیة وھامة في تنظیم السلطة التشریعیة وعملھا، حیث كرس ھذا الدستور ولأول  
ومجلس  الوطني  الشعبي  المجلس  وھما  غرفتین  من  یتكون  البرلمان  وأصبح  الغرفتین،  نظام  الجزائر  تاریخ  في  مرة 

من ھذا الدستور السیادة الكاملة للبرلمان بغرفتیھ في إعداد القانون والتصویت علیھ، بنصھا   98الأمة، كما أقرت المادة  
" یمارس السلطة التشریعیة برلمان یتكون من غرفتین وھما المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة. ولھ السیادة الكاملة 

علیھ" والتصویت  القانون  إعداد  التشریعیة في 32في  الوظیفة  أن  المادة  بھا ھذه  التي وردت  الصیاغة  ، ویستخلص من 
من نفس   119جمیع مراحلھا تتقاسمھا غرفتي البرلمان بشكل متساوي ودون أي تمییز، ولكن بالرجوع إلى نص المادة  

الدستور، نلاحظ أن حق المبادرة بالقوانین یقتصر على نواب المجلس الشعبي الوطني دون أعضاء مجلس الأمة، ولم 
لسنة   الدستوري  التعدیل  إلا ضمن  الاختلال  ھذا  تدارك  المادة  201633یتم  من  الأولى  الفقرة  بموجب  وھذا   ،136  ،

والتي منحت حق المبادرة بالقوانین إلى كل من الوزیر الأول ونواب المجلس الشعبي الوطني وأعضاء مجلس الأمة، 
ولكن حق أعضاء غرفتي البرلمان للمبادرة بالقوانین یبقى مقید بشرط بلوغ النصاب القانوني والمتمثل في توقیعھ من 

الشعبي الوطني أو    20طرف   المجلس  فإنھ یرد على أعضاء   20نائبا من  عضوا من مجلس الأمة، إضافة إلى ذلك 
، والتي عملت على حصر مجال المبادرة بالقوانین بالنسبة 136مجلس الأمة شرط آخر تضمنتھ الفقرة الثانیة من المادة  
المادة   في  المحددة  المجالات  في  الغرفة  ھذه  الإقلیم    137لأعضاء  وتھیئة  المحلي  التنظیم  في  والمتمثلة  الدستور،  من 

 . 34والتقسیم الإقلیمي، ویشمل ھذا التقیید كذلك مجال تعدیل القوانین
 

 2020ثانیا: استمرار مظاھر عدم التوازن بین غرفتي البرلمان في ظل دستور 
یرتبط نظام المجلسین بظروف كل دولة وخصوصیاتھا، فإذا كان ھذا النظام یعتبر من مقومات الدول المركبة  
البسیطة  الدول  في  فإنھ  الاتحاد،  ھذا  منھا  یتشكل  التي  الدول  تمثیل  في  المساواة  یحقق  لكونھ  الفیدرالي،  النموذج  من 
والموحدة یھدف إلى تحقیق أغراض أخرى عدیدة لا یمكن حصرھا، فعلى سبیل المثال في بریطانیا والتي تعتبر مھدا 
للثنائیة البرلمانیة، فإن إنشاء مجلس العموم إلى جانب مجلس اللوردات كان یرمي إلى ضمان تمثیل للطبقة البرجوازیة،  
وفي فرنسا فإن إحداث الغرفة الثانیة كان بغرض الحفاظ على مصالح المحافظین من أنصار الملكیة وضمان تمثیل لھم  
في المؤسسات الجمھوریة الجدیدة، وبالرجوع إلى التجربة الدستوریة الجزائریة، فإن إنشاء الغرفة الثانیة كما ذكرنا كان 

، وھذا التوجھ الذي تبناه 1991ضرورة أملتھا الظروف السیاسیة التي عاشتھا البلاد عقب الانتخابات التشریعیة لسنة  
، ومع ذلك 35المؤسس الدستوري كان یرمي إلى تحسین التمثیل داخل المؤسسة التشریعیة وتحقیق التوازن بین السلطات

فإن مسألة وجود غرفة ثانیة بالبرلمان لیست محل إجماع في أوساط الفقھ السیاسي والدستوري الجزائري، فھناك من 
یرى أن إنشاء مجلس الأمة كان مجرد وسیلة ظرفیة لجأت إلیھا السلطة الحاكمة آنذاك لتحقیق أغراض سیاسیة اقتضتھا  
الذي   الدور  بأن  فإنھ لا یوجد أي مبرر للإبقاء علیھ، وھناك من یرى  أوجدتھ  التي  الظروف  تلك  الفترة، وبزوال  تلك 
یضطلع بھ مجلس الأمة ھو دور ثانوي ولا یختلف كثیرا عما تقوم بھ باقي المجالس الوطنیة الأخرى المتخصصة، فھذه 
عمل  أي  لإثراء  علیھا  الاعتماد  ویمكن  المستوى  رفیعة  وعلمیة  فنیة  وكفاءات  خبرات  الأخرى  ھي  تضم  المجالس 
تشریعي، ومن ثم فإنھ یمكن الاستغناء عن مجلس الأمة دون أن یكون لذلك أي تأثیر سلبي على الوظیفة التشریعیة، بل 

 سیؤدي ذلك إلى تخفیف الكثیر من الإجراءات وتقلیص الأعباء المالیة الناتجة عن وجود ھذه الغرفة.
ورغم ھذا الجدل الفقھي القائم فقد تمسك المؤسس الدستوري بوجود الغرفة الثانیة، وھذا ما تقره صراحة الفقرة  

المادة   من  دستور    114الأولى  "    2020من  وھما بقولھا  غرفتین،  من  یتكون  برلمان  التشریعیة  السلطة  یمارس 
المادة   المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة"، الثانیة من نفس ھذه  الفقرة  الدستوري من خلال  ولقد عمل المؤسس 

التشریعیة   الوظیفة  أن  والتأكید على  السابق،  الدستور  الغرفتین في ظل  بین  كان موجودا  الذي  على تصحیح الاختلال 
، وھذه الرغبة تتضح بشكل 36تتقاسمھا غرفتي البرلمان بشكل متساوي ولا یھیمن علیھا المجلس الشعبي الوطني لوحده 

من الدستور والتي منحت حق المبادرة بالقوانین لأعضاء مجلس    143أفضل من خلال نص الفقرة الأولى من المادة  
التي  الخطوة  أھمیة ھذه  الغرفتین، ورغم  بین  تمییز  أو  قانوني  الوطني دون أي نصاب  الشعبي  المجلس  الأمة ونواب 

، إلا أن مظاھر عدم التوازن بین الغرفتین في ممارسة الوظیفة التشریعیة مازالت قائمة من 2020تضمنھا دستور سنة  
الشعبي  المجلس  إلى  الغالب  في  تعود  التشریعي  الطابع  ذات  المسائل  في  للنظر  الأولویة  أن  ذلك  العملیة،  الناحیة 

، ماعدا في المسائل المتعلقة بالتنظیم المحلي وتھیئة الإقلیم وكذا التقسیم الإقلیمي للبلاد والتي منح فیھا الدستور  37الوطني
 الأولویة لمجلس الأمة على المجلس الشعبي الوطني.  
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 المبحث الثاني: حكومة ذات استقلالیة غیر مكتملة في علاقتھا مع رئیس الجمھوریة  
 

عادة ما یعتمد الفقھ الدستوري في تصنیفھ للأنظمة السیاسیة على مكانة الحكومة داخل الجھاز التنفیذي كمعیار  
التي تضمنھا دستور   القائم، ومن خلال الأحكام  السیاسي  النظام  الدستوري حاول 2020لتحدید طبیعة  فإن المؤسس   ،

البرلمانیة   الأغلبیة  المنبثقة عن  وتلك  الجمھوریة،  لرئیس  الموالیة  البرلمانیة  الأغلبیة  عن  المنبثقة  الحكومة  بین  التمییز 
المعارضة لھ، ورغم ھذا التمییز بین الحكومتین، فإن سلطة تعیین أعضاء الحكومة تعود لجھة واحد وتتمثل في رئیس 

ولا 38الجمھوریة مشتركة،  أیضا  ھي  نشاطھا  على  الرقابة  وآلیات  الحكومة  اختصاصات  تحدد  التي  القواعد  أن  كما   ،
 یوجد فیھا أي نص یمكن من خلالھ التفرقة بین الحكومتین. 

 
 المطلب الأول: ازدواجیة غیر مبررة في تحدید المركز القانوني للحكومة  
 

برنامجھ السیاسي،    2020تظھر الحكومة في ظل دستور   لتنفیذ  أداة  لرئیس الجمھوریة ومجرد  تارة كامتداد 
المؤسس  تبناھا  التي  الازدواجیة  وھذه  البرلمان،  في  الموجودة  للأغلبیة  السیاسي  البرنامج  لتنفیذ  كأداة  أخرى  وتارة 
التساؤلات،   من  الكثیر  وتثیر  الغموض  من  الكثیر  یعتریھا  للحكومة  القانوني  المركز  تحدید  في  الجزائري  الدستوري 
ذلك   تأثیر  والبرلمان ومدى  الحكومة  وبین  الجمھوریة  الحكومة ورئیس  بین  الموجودة  العلاقة  وخصوصا حول طبیعة 

 على العلاقة بین السلطتین التنفیذیة والتشریعیة. 
         

 أولا: الحكومة أداة لتنفیذ برنامج رئیس الجمھوریة
المادة   من  الأولى  الفقرة  الانتخابات    103حسب  أسفرت  إذا  أول  وزیر  الحكومة  یقود  فإنھ  الدستور،  من 

التشریعیة عن أغلبیة رئاسیة، ولقد منح الدستور لرئیس الجمھوریة في ھذه الحالة سلطة مطلقة في تعیین الوزیر الأول 
وإنھاء مھامھ، كما فرض على الوزیر الأول تشكیل الحكومة وإعداد مخطط عمل لتطبیق البرنامج الرئاسي وعرضھ 
كفة رئیس  الدستوري یرجح  المؤسس  تبناه  الذي  الموقف  البرلمان، وھذا  إلى غرفتي  تقدیمھ  قبل  الوزراء  على مجلس 
التنفیذیة تبدو وكأنھا علاقة وظیفیة ورئاسیة  الوزیر الأول، ویجعل العلاقة بین قطبي السلطة  الجمھوریة على حساب 

 من كونھا علاقة سیاسیة وتخضع لأحكام الدستور.          بالرغم 
: لم یقید الدستور سلطة رئیس الجمھوریة في اختیار حریة رئیس الجمھوریة في تعیین الوزیر الأول وإنھاء مھامھ  -أ  

الوزیر الأول، لكن وانطلاقا من مسؤولیتھ في الحفاظ على استقرار مؤسسات الدولة واستمراریة عملھا، فإنھ ینبغي أن  
في   والمتمثلة  المنصب،  ھذا  یتطلبھا  التي  الاعتبارات  من  مجموعة  الحكومة  یقود  الذي  للشخص  اختیاره  في  یراعي 

، والكفاءة لا تقتصر فقط على تحصیل شھادة جامعیة وإنما تشمل كذلك ما یملكھ 39الكفاءة والسمعة والانتماء السیاسي
الفرد من تجربة مھنیة ومؤھلات شخصیة تساعده على مواجھة المشاكل وإیجاد الحلول المناسبة لھا، كما أن ضرورات 
الممارسة السیاسیة تقتضي كذلك اختیار الشخص الذي یتمتع بسمعة جیدة لتولى مثل ھذه المناصب القیادیة في الدولة، 
فإن  السیاسي،  الانتماء  لفكرة  بالنسبة  وأما  الحكومي،  الطاقم  لكامل  المطلوبة  الفعالیة  لإعطاء  ضروري  عامل  وھو 
الدستور لم یتضمن شرط الانتماء السیاسي لتولي منصب الوزیر الأول، ولكن طالما أن ھذا الأخیر  ملزم من الناحیة 

البرلمان بغرض الحصول على موافقتھ، وبقاء حكومتھ واستمراریتھا في الع مل الدستوریة بعرض مخطط عملھ على 
الوزیر الأول دون   اختیار  لن یجازف في  الجمھوریة  فإن رئیس  البرلمان،  الموجودة في  بتأیید الأغلبیة  كذلك  مرھون 
مراعاة القوى السیاسیة الفاعلة والمؤثرة في البرلمان، ولكن ھذا لا یعني أن ھذا العامل یتحقق دائما بنفس ھذه الكیفیة 
وفي جمیع الحالات، فقد عرفت التجربة الدستوریة الجزائریة في ظل مرحلة التعددیة السیاسیة الكثیر من الممارسات 
التي تخالف ھذا التصور، ولم یتم اسقاط أي حكومة باستعمال وسائل الرقابة المتاحة لنواب المجلس الشعبي الوطني،  

التشریعیة التي تم   الدستور الحالي، فقد لجأ رئیس الجمھوریة عقب الانتخابات  جوان   12إجراؤھا في  وحتى في ظل 
السیاسیة   2021 فقد بادرت الأحزاب  الحكومة، ومع ذلك  انتماء حزبي على رأس  تكنوقراطي لیس لھ أي  إلى تعیین 

تأییدھا وولاءھا غیر المشروط لرئیس الجمھوریة،   التي لھا تمثیل قوي في المجلس الشعبي الوطني إلى الإعلان عن 
 مما یعطي صورة واضحة عن مستوى الأداء السیاسي في ظل التعددیة السیاسیة التي یكرسھا ھذا الدستور.  

وإذا كان رئیس الجمھوریة یملك الحریة الكاملة في اختیار الوزیر الأول وتعیینھ، فھو یتمتع أیضا بسلطة إنھاء  
الشروط من  بأي شرط  ذلك  في  الدستور  یقیده  أن  ودون  ذلك  أراد  متى  الوزیر  40مھامھ وعزلھ  فإن مصیر  وبالتالي   ،

 الأول وكذلك الحال بالنسبة لباقي أعضاء حكومتھ مرتبط بالسلطة التقدیریة لرئیس الجمھوریة.             
: تظھر الحكومة التي یقودھا الوزیر الأول من الناحیة الوظیفیة كمجرد تطبیق الحكومة لبرنامج رئیس الجمھوریة  -ب

امتداد لرئیس الجمھوریة، فھي لا تملك برنامج سیاسي مستقل، لأن مھمتھا الأساسیة تنحصر في تنفیذ البرنامج السیاسي 
لتجسید  عمل  مخطط  إعداد  فقط  یقتضي  الأول  الوزیر  دور  فإن  وبذلك  أساسھ،  على  انتخب  الذي  الجمھوریة  لرئیس 
قبل  الوزراء  مجلس  على  یعرضھ  ثم  الجمھوریة،  رئیس  اعتمدھا  التي  والاجتماعیة  والاقتصادیة  السیاسیة  الخیارات 
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تقدیمھ إلى المجلس الشعبي الوطني بغرض المناقشة والتصویت علیھ، وحتى في حالة ما إذا تبین من خلال مناقشات 
نواب المجلس الشعبي الوطني أن مخطط عمل الحكومة یحتاج إلى تكییف وإدخال تعدیلات علیھ، فإنھ لا یمكن للوزیر 
الأول القیام بذلك إلا بعد التشاور مع رئیس الجمھوریة، وبعد الموافقة على مخطط عمل الحكومة من طرف المجلس 
رئیس  أمام  مزدوجة،  سیاسیة  مسؤولیة  ذلك  في  وتتحمل  عملھا  مخطط  تنفیذ  في  الحكومة  تشرع  الوطني،  الشعبي 
الجمھوریة الذي یملك سلطة إنھاء مھامھا أو تعدیلھا متى أراد ذلك، وأمام البرلمان الذي یملك حق سحب الثقة منھا إذا  

 لم توفي بالتزاماتھا.  
 
 ثانیا: الحكومة أداة لتنفیذ برنامج الأغلبیة البرلمانیة  

تأثروا كثیرا بالأفكار التي كانت متداولة مطلع الثمانینات في   2020یبدو أن واضعي الدستور الجزائري لسنة  
الفقھ السیاسي الفرنسي حول إشكالیة التعایش السیاسي بین رئیس الجمھوریة ورئیس الحكومة في ظل دستور   أوساط 
فقد بادر   المسألة،  الفرنسي والذي لم یتضمن أي نص یعالج ھذه  الدستور  الجمھوریة الخامسة، ولكن على العكس من 
تمییزه   بذلك، وھذا من خلال  التعایش السیاسي دون تسمیتھا  لتنظیم حالة  الدستوري الجزائري بوضع أحكام  المؤسس 
بین الحكومة المنبثقة عن الأغلبیة الرئاسیة والحكومة المنبثقة عن الأغلبیة البرلمانیة غیر الرئاسیة، وقبل الشروع في 
عن  موجزة  ولو  لمحة  تقدیم  سنحاول  الجزائري،  الدستوري  المؤسس  تبناه  الذي  الموقف  وشرح  الأحكام  ھذه  مناقشة 

  ظھور ونشأة فكرة التعایش السیاسي في الفقھ الدستوري الفرنسي.
 فكرة التعایش السیاسي في الفقھ الدستوري الفرنسي      –أ 

أي نص یعالج حالة التعایش السیاسي،    1958كما أشرنا سلفا، فإنھ لم یرد ضمن أحكام الدستور الفرنسي لسنة  
سبقت  التي  الفترة  في  ومتداولة  موجودة  كانت  الفكرة  ھذه  فإن  الفرنسي  والدستوري  السیاسي  الفقھ  مستوى  على  وأما 

، ومع بدایة الثمانینات ظھرت مساھمات فكریة لعدد من الفقھاء ورجال 41الثمانینات ولكن تحت تسمیات وعبارات عدیدة 
أغلبیة  نشوء  حالة  في  الجمھوریة  رئیس  یملكھا  التي  السیاسیة  الخیارات  إبراز  خلالھا  من  حاولوا  البارزین،  السیاسة 

مارس   في شھر  مقررة  كانت  التي  التشریعیة  الانتخابات  في  لھ  معارضة  ھذه  1986برلمانیة  مختلف  ولقد خلصت   ،
في   الموجودة  الأغلبیة  مع  الجمھوریة  رئیس  تصالح  في  الأول  الخیار  یتمثل  لھما،  ثالث  لا  خیارین  وجود  إلى  الآراء 
البرلمان وذلك بتعیین وزیر أول من ھذه الأغلبیة، وفي ھذه الحالة فإنھ یفقد الكثیر من سلطتھ ولن یكون بإمكانھ فرض 
سیاستھ على الحكومة، أما الخیار الثاني ھو أن یتم تجاھل ھذه الأغلبیة الموجودة في البرلمان وفرض حكومة یقودھا 
وزیر أول من المقربین لھ سیاسیا، وفي ھذه الحالة سیكون من السھل جدا على نواب البرلمان عرقلة عمل ھذه الحكومة 
في  الموجودة  الأغلبیة  لشروط  الرضوخ  حتمیة  أمام  الجمھوریة  رئیس  سیكون  ذلك  تحقق  وإذا  النھایة،  في  وإسقاطھا 

 البرلمان أو الاستقالة من منصبھ. 
امتحان    أنھا  على  إلیھا  ینظر  كان  والتي  السیاسي  التعایش  حالة  فإن  الدستوریة،  الممارسة  مستوى  على  أما 

الخامسة   الجمھوریة  لمؤسسات  بالنسبة  وعسیر  تصور « une épreuve redoutable»صعب  مجرد  تعد  لم   ،
في   جرت  التي  التشریعیة  الانتخابات  أفرزت  حیث  الواقع،  أرض  على  ماثلة  حقیقة  ھي  وإنما  مارس   16افتراضي 

فوز احزاب الیمین بأغلبیة المقاعد في الجمعیة الوطنیة، وأمام ھذه الوضعیة غیر المألوفة في تقالید الممارسة   1986
میتران  فرانسوا  آنذاك  الاشتراكي  الرئیس  من  ینتظرون  كانوا  السیاسیین  أغلبیة  فإن  الخامسة،  للجمھوریة  الدستوریة 
الاعلان عن استقالتھ من منصبھ، ولكن ھذا الأخیر قرر الاستمرار في الحكم إلى غایة انتھاء عھدتھ الرئاسیة وقبولھ 
تعیین حكومة من الحزب الیمیني بقیادة جاك شیراك، ولقد صرح ھذا الأخیر خلال تنصیبھ على رأس الحكومة الجدیدة،  
تحدد  التي  ھي  یقودھا  التي  الحكومة  وأن  بھا،  المساس  یمكن  ولا  الدستور  یحددھا  الجمھوریة  رئیس  صلاحیات  أن 
إلى  الاحتكام  بضرورة  میتران  فرانسوا  الجمھوریة  رئیس  أعلن  وبدوره  تنفیذھا،  على  وتسھر  للدولة  العامة  السیاسة 

، وبذلك فقد ترسخ ولأول مرة في تاریخ 42الدستور لمواجھة ھذه الوضعیة الاستثنائیة التي أفرزتھا الانتخابات التشریعیة
المؤسسات الدستوریة للجمھوریة الخامسة الوفیة لتقالیدھا في ابتكار المبادئ الدستوریة، بأنھ لا مجال لرئیس الجمھوریة 
الطرف  البرلمانیة یصبح ھو  بالأغلبیة  المدعم  الوزیر الأول  البرلمانیة، وأن  إرادة الأغلبیة  بأن یفرض حكومة خارج 
المھیمن في السلطة التنفیذیة، وھو وضع طبیعي بالنسبة للأنظمة البرلمانیة التقلیدیة والتي من ممیزاتھا الأساسیة وجود  

 انفصال عضوي بین رئیس الدولة والحكومة.  
 ب ـ موقف المؤسس الدستوري الجزائري: تضارب في الأحكام ورؤیة غیر واضحة. 

یبدو أن المؤسس الدستوري الجزائري یرید تفادي حدوث أي انسداد سیاسي في حالة تشكل أغلبیة في البرلمان  
الجمھوریة  رئیس  بین  السلطة  تقاسم  بغرض  دستوریة  آلیات  بإیجاد  بادر  فقد  ولذلك  الجمھوریة،  لرئیس  معارضة 

المادة   تقضي  حیث  التشریعیة،  الانتخابات  تفرزھا  التي  البرلمانیة  الأولى   110والأغلبیة  فقرتھا  في  الدستور  من 
بضرورة تعیین رئیس الحكومة من الأغلبیة البرلمانیة وتكلیفھ بتشكیل حكومتھ وإعداد برنامج الأغلبیة البرلمانیة، ویفھم 
من ذلك أن البرنامج السیاسي للأغلبیة البرلمانیة التي تفرزھا الانتخابات التشریعیة سیجد طریقھ إلى التطبیق الفعلي من 
رئیس  یلزم  عندما  الموقف  ھذا  عن  یتراجع  ما  سرعان  ولكنھ  البرلمان،  على  الحكومة  تعرضھ  الذي  البرنامج  خلال 
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إعداد   في  الأول  الوزیر  لھا  یخضع  التي  الكیفیات  نفس  وفق  الوزراء  مجلس  على  حكومتھ  برنامج  بعرض  الحكومة 
مخطط عمل حكومتھ، فالقاعدة المتعارف علیھا في النظام البرلماني ھو أن تتمتع الحكومة ببرنامج سیاسي مستقل تلتزم  

 " بمثابة  وھو  محددة،  أھداف  بتحقیق  ثقةبموجبھ  السیاسیة عقد  مسؤولیتھا  تتقرر  أساسھ  وعلى  البرلمان  وبین  بینھا   "
التساؤل عن طبیعة العلاقة الموجودة بین  الوزراء یدفع إلى  برنامج الحكومة على مجلس  أمامھ، وبالتالي فإن عرض 

 برنامج رئیس الجمھوریة وبرنامج الحكومة. 
إلى جانب ھذا التقیید من الجانب الوظیفي، نلاحظ أن بقاء الحكومة واستمرار نشاطھا لا یتوقف فقط على كسب  
أو أي  الحكومة  إقالة رئیس  الجمھوریة  لرئیس  وإنما یمكن  الوطني،  الشعبي  المجلس  الموجودة في  الأغلبیة  ثقة ودعم 
عضو من أعضائھا متى أراد ذلك، ولا یقیده الدستور في ذلك بأي شرط من الشروط، ومنح رئیس الجمھوریة سلطة 
إقالة حكومة تتمتع بثقة الأغلبیة في البرلمان ھو مساس بإرادة الشعب ویعتبر أیضا مظھر آخر من مظاھر عدم وضوح 

 الرؤیة في الدستور الجزائري. 
   

 المطلب الثاني: توحید القواعد التي تحدد اختصاصات الحكومة ومسؤولیتھا السیاسیة  
 

رئیس   برنامج  تنفیذ  في  مھمتھا  وتنحصر  أول  وزیر  یقودھا  حكومة  الحكومة،  من  نوعین  بین  تمییزه  رغم 
الجمھوریة وحكومة یقودھا رئیس حكومة ویقع على عاتقھا إعداد وتنفیذ برنامج الأغلبیة الموجودة في البرلمان، وأي  
كان نوع الحكومة التي ستفرزھا الانتخابات التشریعیة، فقد عمل الدستور على توحید القواعد التي تحدد اختصاصات 

 الحكومة، وكذلك الحال بالنسبة للقواعد التي تقوم على أساسھا مسؤولیتھا السیاسیة.  
 

 أولا: الصلاحیات الدستوریة للحكومة
یخول الدستور للوزیر الأول أو رئیس الحكومة حسب الحالة مجموعة ھامة من الصلاحیات، وھي محددة على  

 في المجالات التالیة: 112سبیل الحصر بموجب المادة 
الحكومة - عمل  ومراقبة  وتنسیق  البرنامج توجیھ  على  أو  الحكومة  عمل  مخطط  على  البرلمان  موافقة  بعد   :

مختلف   عمل  وتنسیق  توجیھ  في  الحالة  حسب  الحكومة  رئیس  أو  الأول  الوزیر  یشرع  للحكومة،  السیاسي 
مختلف   خلال  من  ذلك  لھ  ویتحقق  للحكومة،  العامة  السیاسة  في  المحددة  الأھداف  وفق  الوزاریة  القطاعات 
وتقییم   الحكومي  العمل  لمتابعة  الأمثل  الإطار  تشكل  والتي  الحكومة  اجتماعات  سیما  ولا  لھ  المتاحة  الوسائل 

 ومراقبة نشاط مختلف الوزارات.   
توزیع الصلاحیات بین أعضاء الحكومة: یعد تشكیل الحكومة إحدى المھام المسندة إلى الوزیر الأول أو رئیس   -

الحكومة حسب الحالة مباشرة بعد تعیینھ، وتماشیا مع أھداف السیاسة العامة للحكومة یتم ضبط عدد الحقائب  
 الوزاریة وتوزیع المھام على القطاعات الوزاریة بموجب مرسوم تنفیذي. 

 تطبیق القوانین والتنظیمات.  -
 ترأس اجتماعات الحكومة. -
 التوقیع على المراسیم التنفیذیة. -
التعیین في الوظائف المدنیة للدولة التي لا تندرج ضمن سلطة التعیین لرئیس الجمھوریة أو تلك التي یفوضھا   -

 لھ ھذا الأخیر. 
 یسھر على حسن سیر الإدارة العمومیة والمرافق العمومیة. -

 
 ثانیا: توحید قواعد المسؤولیة السیاسیة للحكومة  

أن   باعتبار  البرلماني،  السیاسي  النظام  علیھا  یقوم  التي  الأسس  إحدى  ھي  للحكومة  السیاسیة  المسؤولیة  إن 
الحكومة في ھذا النظام ھي التي تتمتع بصلاحیات فعلیة ویقع على عاتقھا مھمة إدارة شؤون الحكم، وھو الوضع الذي 

"، إذ أن الملوك في وریثة اختصاصات الملكیةجعل الفقیھ الفرنسي أندریھ ھوریو یطلق علیھا (أي الحكومة) وصف "
في  الحكومة  إلى  غالبیتھا  في  انتقلت  الاختصاصات  وھذه  واسعة،  بسلطات  یتمتعون  غابرة  في عصور  كانوا  أوروبا 

الصلاحیات من  تقریبا  مجرد  فیھا  الدولة  رئیس  وأصبح  البرلمانیة،  الأنظمة  ذات  أیة 43الدول  علیھ  تترتب  لا  وبذلك   ،
 ". حیث تكون السلطة تكون المسؤولیةمسؤولیة سیاسیة، عملا بالمبدأ السائد في الفقھ الدستوري "

التي تترتب  2020وبالنسبة للوضع في دستور   القواعد  الدستوري قد عمل على توحید  أن المؤسس  ، نلاحظ 
علیھا المسؤولیة السیاسیة وھذا بغض النظر عن نوع الحكومة التي یمكن أن تفرزھا الانتخابات التشریعیة، حیث یملك  
وسائل  فھناك  عنھا،  المترتبة  والاثار  الأھمیة  حیث  من  متفاوتة  وھي  الحكومة،  عمل  لمراقبة  عدیدة  وسائل  البرلمان 
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لجان  تشكیل  وكذلك  والكتابیة  الشفاھیة  بنوعیھا  الأسئلة  في  وتتمثل  فقط،  استعلامیة  أو  استفساریة  طبیعة  ذات  رقابیة 
السیاسیة  المسؤولیة  تحریك  إلى  تؤدي  لكونھا  وفعالیة  أھمیة  أكثر  أخرى  وسائل  ھناك  توجد  بینما  البرلماني،  التحقیق 
للحكومة، وتتمثل في مناقشة مخطط عمل الحكومة أو برنامجھا السیاسي والتصویت علیھ، مناقشة بیان السیاسة العامة 

 للحكومة، وكذلك الاستجواب.  
 أ ـ الوسائل الرقابیة التي لا تترتب عنھا المسؤولیة السیاسیة للحكومة  

، تعتبر الأسئلة بنوعیھا الشفاھیة والكتابیة إلى جانب تشكیل لجان التحقیق البرلماني  2020بموجب أحكام دستور  
السیاسیة،   مسؤولیتھا  إقرار  إلى  ذلك  یؤدي  أن  دون  الحكومة  لمراقبة  البرلمان  لأعضاء  المتاحة  الرقابیة  الوسائل  من 

 وبالتالي فھي تعتبر آلیات رقابیة ذات طبیعة استعلامیة واستفساریة فقط. 
 الأسئلة الشفویة الكتابیة   -

ویعود   الحكومة،  نشاط  لمراقبة  البرلمانیة  الأنظمة  في  علیھا  المتعارف  التقلیدیة  الإجراءات  من  السؤال  یعد 
منذ عام   اعتاد  والذي  البریطاني  البرلمان  إلى  وابتكاره  على تخصیص ساعة واحدة في كل   1721الفضل في نشأتھ 

جلسة من جلساتھ للرد على الأسئلة الشفویة للنواب والاستفسار حول كیفیة إدارة الحكومة للشؤون العامة، ولقد تضمنت 
الدساتیر الجزائریة المتعاقبة أحكاما تجیز لأعضاء البرلمان مراقبة الحكومة عن طریق ھذه الآلیة، ولكن بكیفیات متباینة 

منھ بإمكانیة مراقبة نشاط الحكومة عن طریق   38في المادة    1963نسبیا من مرحلة إلى أخرى، حیث قضى دستور  
دستور   خول  ذلك  من  النقیض  وعلى  والمكتوبة،  الشفویة  مساءلة   1976الأسئلة  الوطني حق  الشعبي  المجلس  لنواب 

الحكومة عن طریق الأسئلة المكتوبة فقط، على أن یلتزم كل عضو في الحكومة كان محل مساءلة بالإجابة على ذلك في 
 ) الشروط 15أجل خمسة عشر  لنفس  لھا طبقا  المخصصة  والأجوبة  الأسئلة  تلك  نشر  یتعین  كما  أقصى،  كحد  یوما   (

، وأما في ظل دساتیر مرحلة التعددیة الحزبیة والتي عملت  44والإجراءات المقررة لمناقشات المجلس الشعبي الوطني
على تكریس مبدأ الفصل بین السلطات، فمن الطبیعي جدا أن تتجھ ھذه الدساتیر نحو تفعیل دور الرقابة البرلمانیة بشكل 

سنة   دستور  خول  حیث  فعالیة،  المادة    2020أكثر  الأسئلة   158بموجب  طرح  حق  بغرفتیھ  البرلمان  لأعضاء  منھ 
) 30الشفویة أو الكتابیة على أي عضو في الحكومة، على أن تلتزم ھذه الأخیرة بالرد على ذلك في أجل أقصاه ثلاثون (

یوما، ویعقد كل من المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة بالتداول جلسة أسبوعیة تخصص للرد على الأسئلة الشفویة،  
 كما تنشر الأسئلة والأجوبة المخصصة لھا وفق نفس الشروط التي تقتضیھا عملیة نشر محاضر مناقشات البرلمان. 

 لجان التحقیق البرلماني  -
تعد لجان التحقیق البرلماني من الوسائل الفعالة لمراقبة عمل الحكومة، إذ تنحصر مھمة لجنة التحقیق البرلماني  
یراه   ما  لإقرار  البرلمان  إلى  وتوصیاتھا  استنتاجاتھا  وتقدیم  الحكومة  أعمال  تخص  قضایا  في  الحقائق  تقصي  في 
التحقیق لا   لجان  إنشاء  أن حق  المقارنة،  السیاسیة  الممارسة في مختلف الأنظمة  ویتبین من خلال  مناسبا بشأنھا، 
یقتصر فقط على الأنظمة البرلمانیة وإنما یشمل كذلك الأنظمة الرئاسیة والتي تقوم على أساس الفصل الجامد بین  
السلطتین التشریعیة والتنفیذیة واستقلال كل منھما بوظیفتھما دون أن یكون بینھما أي تعاون أو رقابة متبادلة، ففي  
الولایات المتحدة الأمریكیة والتي تعتبر نموذجا لھذا النظام، فإنھ بإمكان الكونجرس الأمریكي تشكیل لجان تحقیق  
القضایا آخرھا تشكیل لجان تحقیق في  العدید من  أنھا ذات أھمیة وطنیة، وقد تحقق ذلك في  في أي مسالة یراھا 

من قبل متظاھرین من أنصار الرئیس السابق دونالد    2021جانفي    06أحداث اقتحام مقر الكونغرس الأمریكي في  
 ترامب.    

 ب ـ الوسائل الرقابیة التي تترتب عنھا المسؤولیة السیاسیة للحكومة
إلى ثلاث حالات یمكن أن تثار  فیھا المسؤولیة السیاسیة للحكومة، تتحقق الحالة الأولى    2020یشیر دستور  

الوطني  الشعبي  المجلس  نواب  أمام  الحالة  حسب  عملھا  مخطط  أو  السیاسي  برنامجھا  وعرض  الحكومة  تعیین  عند 
الحالة الثانیة أثناء مناقشة بیان  للموافقة علیھ وفي حالة الرفض فھي تسقط ویتم تعیین حكومة جدیدة، في حین تتحقق 
وھو  وطنیة  أھمیة  ذات  مسألة  أیة  حول  الحكومة  استجواب  أثناء  فتتحقق  الثالثة  الحالة  وأما  للحكومة،  العامة  السیاسة 

 إجراء قد یؤدي أیضا إلى إقرار مسؤولیتھا السیاسیة.
 مناقشة البرنامج السیاسي للحكومة أو مخطط عملھا حسب الحالة  -

المراد   الأھداف  یتضمن  مفصل  عمل  برنامج  إعداد  ھو  تعیینھا  بدایة  عند  الحكومة  تتولاھا  التي  المھام  أولى  إن 
لمناقشتھ  الوطني  الشعبي  المجلس  نواب  على  عرضھ  یتم  ثم  لذلك،  اللازمة  والوسائل  القطاعات  مختلف  في  بلوغھا 
یتقرر  إثرھا  إذ على  بالغة،  أھمیة  تكتسي  الحكومة  مواجھة  في  البرلمان  بھا  یتمتع  التي  الآلیة  وھذه  علیھ،  والتصویت 

 مصیر الحكومة إما ببقائھا واستمرارھا في نشاطھا أو استقالتھا في حالة عدم موافقة نواب المجلس على برنامجھا.
، نلاحظ أن برنامج عمل الحكومة 110و  105وبالرجوع إلى الأحكام التي تضمنھا الدستور وخصوصا المادتین  

فإذا أسفرت ھذه الانتخابات عن أغلبیة  التشریعیة،  التي تفرزھا الانتخابات  أصبح مرتبط من حیث مضمونھ بالأغلبیة 
وتعلیماتھ، وتكون  لتوجھاتھ  وفقا  الحكومة  بقیادة  ویكلفھ  المنفردة وزیرا أولا  وبإرادتھ  الجمھوریة  یعین رئیس  رئاسیة، 
الانتخابات   أسفرت  إذا  وأما  الجمھوریة،  لرئیس  السیاسي  البرنامج  لتطبیق  عمل  مخطط  بإعداد  ملزمة  بذلك  الحكومة 
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یعبر عن   برنامج سیاسي  بإعداد  ملزمة  الجمھوریة، فھي تكون  لرئیس  موالیة  البرلمان غیر  أغلبیة في  التشریعیة عن 
 الأغلبیة الموجودة في البرلمان، حتى تتمكن من الحصول على موافقتھ.

إن تقیید سلطة رئیس الجمھوریة بالكیفیة السالف ذكرھا یمكن القول بأنھا من المكاسب الدیمقراطیة التي حققتھا    
من  مع حكومة  التنفیذیة  السلطة  تقاسم  على  مجبرا  سیكون  الجمھوریة  رئیس  ذلك لأن  الجزائریة،  الدستوریة  التجربة 
الأغلبیة البرلمانیة المنافسة لھ، وھذا الوضع سیكون لھ تأثیر على طبیعة النظام السیاسي القائم ، ذلك أن الحكومة والتي  
طالما كان ینظر إلیھا على أنھا مجرد امتداد لرئیس الجمھوریة، أصبحت تشكل قوة موازیة لرئیس الجمھوریة وتعبر 

 عن الإرادة الشعبیة وھذا من خلال النتائج التي تسفر عنھا الانتخابات التشریعیة.  
 مناقشة بیان السیاسة العامة للحكومة  -

على   اطلاعھم  بغرض  البرلمان  لأعضاء  الحكومة  تقدمھا  سنویة  حصیلة  بمثابة  ھو  العامة  السیاسة  بیان  إن 
حقیقة   على  كذلك  والوقوف  بتنفیذه،  التزمت  الذي  السیاسي  البرنامج  إطار  في  أنجزتھا  التي  العملیات  مختلف 
الصعوبات التي واجھتھا في ھذا الإطار والحلول المستقبلیة التي تنوي القیام بھا، وعلى أساسھ یتحدد مصیرھا إما 

 ببقائھا في الحكم  ومواصلة عملھا أو تقدیم استقالتھا إذا فشلت في مھامھا.    
من الدستور، فإن الحكومة ملزمة بأن تقدم كل سنة إلى المجلس الشعبي الوطني    111وبالرجوع إلى المادة      

بیانا حول السیاسة العامة التي انتھجتھا في مختلف القطاعات الوزاریة، ویعقب ذلك بمناقشة عامة یمكن أن یترتب  
، وإذا كانت ھذه المسؤولیة لا یمكن إثارتھا إلا أمام الغرفة الأولى (أي المجلس  45عنھا إقرار مسؤولیتھا السیاسیة

الشعبي الوطني) وھذا بنص الدستور، فإن ذلك لا یمنع الحكومة من إطلاع الغرفة الثانیة أي (مجلس الأمة) بنفس  
ھذه الحصیلة، طالما أن الدستور یمنح أیضا للوزیر الأول أو رئیس الحكومة حسب الحالة سلطة تقدیریة في القیام  

 . 46بذلك من عدمھ
وعملا بأحكام ھذه المادة السالفة الذكر، قدمت الحكومة الحالیة (أي حكومة أیمن بن عبد الرحمان) بتاریخ     

بتاریخ    2022اكتوبر    03 الوطني وھذا  المجلس الشعبي  العامة أمام نواب  ، ثم  2022أكتوبر    03بیان للسیاسة 
، ولقد حظیت الحكومة عقب  2022أكتوبر    11تلاه بعد ذلك عرض البیان نفسھ على مجلس الأمة وھذا بتاریخ  

 . 47ھذه الجلسات بدعم أعضاء البرلمان بغرفتیھ
 استجواب الحكومة  -

الجواب طلب  بمعنى  العربیة  اللغة  في  الاستجواب  مصطلح  للرقابة  48یستعمل  كآلیة  الاستجواب  فإن  وعلیھ   ،
أحد   أو  للحكومة  والنقد  المحاسبة  من  نوع  طیاتھ  في  یحمل  استفسار  وإنما  للحكومة،  مسبقة  إدانة  یعتبر  لا  البرلمانیة 

اختصاصاتھا تدخل ضمن  التي  المسائل  من  مسألة  فقد 49أعضائھا حول  عنھ  تترتب  قد  التي  النتائج  لخطورة  ونظرا   ،
 احاطتھ مختلف الدساتیر والتشریعات بشروط إجرائیة وأخرى موضوعیة حول كیفیة ممارستھ. 

الحكومة  عمل  لمراقبة  الآلیة  ھذه  الجزائریة  الدساتیر  مختلف  تضمنت  الدساتیر  50ولقد  خلاف  على  ولكن   ،
الرقابیة لتحقیق   2020السابقة فقد عمل دستور   الآلیة  على ضبط نطاق الاستجواب وھذا بغرض تفادي توظیف ھذه 

ضیقة حزبیة  أو  شخصیة  (51مصالح  ثلاثین  یتعدى  لا  أجل  في  الاستجواب  على  بالرد  الحكومة  كذلك  وإلزام   ،30  (
إذ  52یوما البرلمان،  بھا  یتمتع  التي  الرقابیة  الآلیة  تفعیل دور ھذه  الدستوري على  المؤسس  فقد عمل  ذلك  إلى جانب   ،

الاستجواب لم یعد مجرد أداة للاستعلام فقط حول إحدى قضایا الساعة، وإنما یمكن على إثره إقرار المسؤولیة السیاسیة  
 .53للحكومة

دستور   یقید  لم  والتطبیقي،  الإجرائي  الجانب  لكن    2020من  معینة،  بشروط شكلیة  الحق  ھذا  ممارسة  كیفیة 
-16ونظرا للطبیعة الاتھامیة التي ینطوي علیھا الاستجواب، فقد عمل المشرع من خلال أحكام القانون العضوي رقم  

في    12 العلاقات   2016أوت    25المؤرخ  وكذا  وعملھما  الأمة  ومجلس  الوطني  الشعبي  المجلس  بتنظیم  المتعلق 
فیھ والفصل  الاستجواب  لتقدیم  عملیة  إجراءات  وضع  على  الحكومة  وبین  بینھما  یكون  54الوظیفیة  أن  یتعین  حیث   ،

) عضوا على الأقل، وأن یتم تبلیغ الاستجواب من رئیس 30) نائبا أو ثلاثین ( 30الاستجواب موقعا من طرف ثلاثین ( 
)ساعة الموالیة لقبولھ، ثم  48مجلس الأمة أو رئیس المجلس الشعبي الوطني إلى الوزیر الأول خلال الثمانیة وأربعین (

أن  ینبغي  والتي  الاستجواب  الحكومة جلسة  مع  بالتشاور  الأمة  مجلس  مكتب  أو  الوطني  الشعبي  المجلس  مكتب  یحدد 
) ثلاثین  خلال  اصحاب 30تنعقد  مندوب  یقدم  الجلسة  ھذه  وخلال  الاستجواب،  تبلیغ  تاریخ  من  الأكثر  على  یوما   (

 .   55الاستجواب عرضا حول موضوع الاستجواب یتبع برد من الحكومة
وأما من حیث المضمون، فإن الاستجواب كآلیة للرقابة البرلمانیة ینبغي أن یمارس في إطار أحكام الدستور   

وأن یتماشى مع متطلبات المصلحة العامة للدولة، غیر أن تحدید نطاق تطبیق الاستجواب بالكیفیة التي تضمنھا الدستور 
المسائل  الجدید قد یثیر في بعض الحالات صعوبات عملیة، وھذا في ظل غیاب معیار  محدد یمكن من خلالھ تحدید 
ذات الأھمیة الوطنیة والتي تتطلب استجواب الحكومة من طرف نواب البرلمان، أما في باقي المسائل المتعلقة بتطبیق 

 .56القوانین فھي لا تثیر أیة إشكالیة، باعتبار أن ھذا المجال یدخل ضمن اختصاصات الحكومة وھذا بنص الدستور
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 الخاتمة 
فصلا بأكملھ للتفصیل في كیفیة تشكیل الحكومة ومھامھا وھذا ضمن الباب الثالث منھ    2020لقد أفرد دستور  

عنوان"   تحت  جاء  بینھاوالذي  والفصل  السلطات  یتم تنظیم  الجزائر  في  الدستوریة  التجربة  تاریخ  في  مرة  ولأول   ،"
الجمع بین منصبي الوزیر الأول ورئیس الحكومة ومعالجة ذلك في نفس الوثیقة الدستوریة وھذا استنادا إلى النتائج التي 
یختاره   أول  وزیر  ویقودھا  رئاسیة  أغلبیة  عن  منبثقة  تكون  قد  الحكومة  أن  بمعنى  أي  التشریعیة،  الانتخابات  تفرزھا 
رئیس الجمھوریة بكل حریة بغرض تنفیذ برنامجھ السیاسي، وقد تكون منبثقة عن أغلبیة برلمانیة غیر الأغلبیة الرئاسیة 
بتشكیل   ویكلفھ  البرلمانیة  الأغلبیة  من  الجمھوریة  رئیس  یعینھ  حكومة،  رئیس  یسمى  یقودھا  من  فإن  الحالة  ھذه  وفي 

 حكومتھ وإعداد برنامج سیاسي یعبر عن الأغلبیة الموجودة في البرلمان. 
من الناحیة المنھجیة، نرى أن ھذه الازدواجیة التي تبناھا المؤسس الدستوري في تصور مكانة الحكومة تبتعد  

الصیاغة فالقواعد   عن  بین مختلف الأحكام،  الدقة والوضوح والانسجام  مقوماتھا الأساسیة  والتي من  السلیمة  القانونیة 
التي تحدد صلاحیات الحكومة ومھامھا وتلك المتعلقة بمسؤولیتھا السیاسیة ھي موحدة في ظل ھذا الدستور ولا تمییز 
فیھا بین الحكومتین، فسواء كانت الحكومة یقودھا الوزیر الأول ومكلفة بتنفیذ البرنامج السیاسي لرئیس الجمھوریة أو  
لنفس  وتخضع  الدستوریة  الصلاحیات  بنفس  تتمتع  فھي  مستقل  سیاسي  برنامج  ولھا  البرلمانیة  الأغلبیة  من  حكومة 

 اجراءات المساءلة أمام البرلمان.
وأما من حیث المضمون، فإن مسألة تحقیق التوازن بین السلطات والتي كانت ھي الدافع الرئیسي للقیام بھذه  
مجال  ولا  نظریة  فكرة  مجرد  كذلك  تبدو  الدستور،  ھذا  دیباجة  ضمن  كذلك  عنھا  والمعلن  الدستوریة  الإصلاحات 
المھیمن على  بأن یكون رئیس الجمھوریة ھو  السیاسیة یفرض  الممارسة  فإذا كان واقع  الواقع،  لتجسیدھا على أرض 
الھیمنة نجدھا تستمر حتى بوجود   جمیع المؤسسات الدستوریة في حالة التوافق بین مختلف مكونات السلطة، فإن ھذه 
أغلبیة برلمانیة معارضة لھ أي في حالة التعایش السیاسي التي أراد المؤسس الدستوري معالجتھا، ذلك أن ھذا الدستور 
وإن عمل على تقیید سلطة رئیس الجمھوریة في اختیار الحكومة فإنھ یخولھ في ذات الوقت آلیات دستوریة عدیدة للتأثیر  
علیھا، وأبرزھا سلطة إنھاء مھامھا متى أراد ذلك دون أي قید، فقد یكون لھذا الحكم مبررات في حالة وجود حكومة 
یقودھا وزیر أول من اختیاره، لكنھ من غیر الطبیعي أن ینطبق ذلك على حكومة ذات برنامج سیاسي مستقل وتتمتع 
بقاء  ھو  التنفیذیة،  السلطة  ثنائیة  القائمة على  السیاسیة  الأنظمة  في  بھ  معمول  ھو  فما  البرلمانیة،  الأغلبیة  من  بمساندة 
مختلف   بین  الحاصل  التذبذب  ھذا  فإن  ثم  ومن  البرلمان،  بثقة  تتمتع  أنھا  طالما  مھامھا  أداء  في  واستمرارھا  الحكومة 
رؤیة  تبني   في  الجزائر  في  السیاسیة  الطبقة  تواجھ  التي  الصعوبات  حجم  عن  جلي  بشكل  یعبر  الدستور  ھذا  أحكام 

 واضحة حول طبیعة النظام السیاسي الأصلح للبلاد.  
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